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ص ستخلالم
المشمولین الدفاتر التجاریة للمكلفین استخدام المعوقات التي تعترض تسلیط الضوء على لى إالبحث هدف ي

 وعلى هذا الأساس تم .سبل معالجة  تلك المعوقاتو المعدل 1985 لسنة 2بنظام مسك الدفاتر التجاریة رقم بأحكام
معوقات ذات دلالة إحصائیة بین ارتباط لا توجد علاقة  العدمیة الرئیسة التي تفید بأنه البحثة صیاغة فرضي

 .الدخل الخاضع للضریبةاعتماد الدفاتر التجاریة و
البحث بالاعتماد على ثلاث حالات دراسیة تطبیقیة من المكلفین المسجلین في الهیئة العامة ع بیانات متم ج

 تحلیل  للوقوف على تلك المعوقات.وجرى من المكلفین (شركات)ة استبانة تم توزیعها على عینللضرائب، واستخدام
للعلوم الحزمة الإحصائیة استخدام  البحثبةاخـتبار فرضيوعرضها والنتائج البیانات التي جمعت واستخراج 

 الاجتماعیة. 
ذات ارتباط توجد علاقة ة بأنه  البدیلةوقبول الفرضيةللبحث  الرئیسیة العدمیةأدت نتائج التحلیل إلى رفض الفرض

 من عددعن أیضا أسفر البحث . وقد الدخل الخاضع للضریبةمعوقات اعتماد الدفاتر التجاریة ودلالة إحصائیة بین 
السلطة الضریبیة لا تعتمد على الدفاتر التجاریة للمكلفین بالرغم من كونها مستوفیة  إن من أهمهاالاستنتاجات 

للشروط الموضوعیة والشكلیة، وتعتمد بشكل أساس على الضوابط السنویة في تحدید دخولهم الخاضعة للضریبة 
 بصورة غیر دقیقة وشخصیة الأمر الذي یجعل المكلفین لا یعیرون أیة أهمیة لدفاترهم التجاریة.    

 
ABSTRACT 
The research aims to shed light on the obstacles that hinder the use of taxpayers' commercial 
books covered by provisions of the amended commercial book-keeping system 
No. 2 of 1985 and ways to address these obstacles. On this basis, the main null 
hypothesis was formulated that there is no statistically significant relationship 
between the obstacles to the adoption of the commercial books and taxable 
income. 
The research data were collected on the base of three applied case studies of 
registered taxpayers in the General Commission of Taxes, GCT, together with 
the use of a questionnaire distributed to a sample of taxpayers ( companies ). The 

معوقات اعتماد الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل الخاضع للضریبة وسبل معالجتھا 
 (بحث تطبیقي في الھیئة العامة للضرائب)

Obstacles to the adoption of business commercial  books to determine 
taxable income and ways to address them 

An applied research at The General Commission for Taxes 

 م. م. محمد خلف حمود  م. د. عبید خیون الخفاجي

275 
 



 
 
 
 
 

 

 26مجلة دراسات محاسبیة ومالیة المجلد التاسع- العدد 
2014لسنة – الفصل الأول –  

معوقات اعتماد الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل 
 الخاضع للضریبة وسبل معالجتھا 

 
 

 

collected data were analyzed, the result  were presented  and the hypothesis was 
tested using the Statistical Package for the Social Sciences, SPSS. 
The research results led to rejecting the research main null hypothesis and 
accepting the alternative hypothesis that there is a statistically significant 
relationship between the adoption of the obstacles and the taxable income. The 
search also reached a number of important conclusions that the tax authority does 
not rely on the taxpayers' commercial books , despite their objective and formal 
conditions  , and it adopted  annual controls in determining their taxable incomes 
in an inaccurate and  subjective manner  that makes taxpayers do not care any 
importance to their commercial books. 

 
 

الجزء الأول: الإطار النظري للبحث 
المقدمة 

تحتل الضرائب موقعا بارزاً بین مختلف الإیرادات العامة للدولة لأنها تعد أداة فاعلة لتحقیق أهداف سیاسیة 
واقتصادیة واجتماعیة. كما أنها أداة هامة لتحقیق التوازن الاجتماعي في المجتمعات كافة وتوزیع الأعباء 
في الواجبات على الإفراد بشكل عادل. لذلك تقوم الدولة بتشریع القوانین الضریبیة من اجل تنظیم وتطویر 
عملیة فرض الضریبة و إجراءات التحاسب الضریبي، ومن تلك الإجراءات الاعتماد على الدفاتر التجاریة 

لأنها تعد وسیلة لتحقیق الالتزام بقاعدة العدالة الضریبیة وقاعدة الیقین لما تحتویه من عملیات تجاریة. 
وللدفاتر التجاریة دور مهم في الدورة المحاسبیة لتسجیل العملیات التجاریة التي تقوم بها الشركات المشمولة 
بنظام مسك الدفاتر التجاریة وخصوصاً في عملیة التحاسب الضریبي لتلك الشركات. لذا سوف یسلط هذا 
البحث الضوء على تلك المعوقات وسبل معالجتها من أجل الاعتماد على الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل 

  المعدل النافذ.1985 لسنة 2الخاضع للضریبة للفئات المشمولة بنظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 
 :منهجیة البحث

 فیما یأتي وصفا موجزا لمشكلة البحث وأهمیته وأهدافه وفرضیاته وأسلوبه.
 : مشكلة البحث

 یمكن عرض مشكلة البحث بالنقاط الأساسیة الآتیة:
- تستخدم السلطة الضریبیة الضوابط السنویة في تحدید الدخل الخاضع للضریبة للفئات المشمولة بنظام 1

 وتجاهل الدفاتر التجاریة للمكلفین بالرغم من احتوائها على 1985 لسنة 2مسك الدفاتر التجاریة رقم 
المعلومات الضروریة الیومیة لتقدیر الدخل الخاضع للضریبة. 

- اغلب المكلفین المشمولین بمسك الدفاتر التجاریة لا یقومون بمسك الدفاتر التجاریة على الرغم من 2
فرضها بموجب القانون وخضوعها للرقابة.  
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 لسنة 113- عدم وجود نصوص صریحة في النظام المذكور وقانون ضریبة الدخل المعدل النافذ رقم 3
 تتضمن فرض غرامة رادعة ومجزیة على المخالفین لنظام مسك الدفاتر. 1982

 إلى التهرب  بالتالي یفضياستخدام الضوابط السنویة لا یؤدي إلى تحقیق العدالة الضریبیةأن - 4
 الضریبي. 

 :أهمیةالبحث
تبرز أهمیة البحث من خلال تسلیط الضوء على ضرورة استخدام  الدفاتر التجاریة المنصوص علیها 

وضرورة قیام مخمني الهیئة العامة للضرائب على المعدل  1985 لسنة 2بنظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 
إذ إن الدفاتر التجاریة المنظمة تعطي صورة .الاعتماد علیها في عملیة التحاسب الضریبي للفئات المشمولة

صادقة لنشاط المكلف كما أنها تعد وسیلة للإثبات في حالة النزاعات مع السلطة الضریبیة، وهي كذلك 
تعد وسیلة عادلة لربط الضرائب وأیضا وسیلة أمان عند إفلاس المكلف. بالإضافة لما تقدم سیركز البحث 
على معوقات اعتماد الدفاتر التجاریة ومنها عدم اهتمام الشركات و الفئات المشمولة بالدفاتر التجاریة لها 

اعتماد أسلوب التقدیر الذاتي وتحدیث نظام مسك الدفاتر التجاریة المتمثلةب المعوقات  تلكسبل معالجةو
لیتضمن فرض غرامات رادعة مجزیة للمخالفین نتیجة عدم الالتزام بنظام مسك الدفاتر التجاریة. 

 أهداف البحث:
یهدف البحث إلى تحقیق ما یأتي: 

- تسلیط الضوء على الدفاتر التجاریة المفروضة بموجب القانون ومدى التزام المكلفین بها. 1
- التعرف على مدى اعتماد المخمنین على الدفاتر التجاریة في احتساب الدخل الخاضع للضریبة 2

للمكلفین.  
 2- بیان أسباب عدم مسك الدفاتر التجاریة من المكلفین الخاضعین لنظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 3

. 1985لسنة 
- تشخیص أسباب عدم اعتماد المخمنین في الهیئة العامة للضرائب على الدفاتر التجاریة في حالة 4

مسكها من المكلفین.  
- معالجة المعوقات التي تحول دون اعتماد الدفاتر التجاریة من السلطة الضریبیة لتحدید الدخل الخاضع 5

. 1985 لسنة 2للضریبة للمكلفین المشمولین بنظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 
 : فرضیات البحث

 یستند البحث إلى فرضیة رئیسة هي:
وتتفرع "الدخل الخاضع للضریبةمعوقات اعتماد الدفاتر التجاریة ولا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین "

 ثلاث فرضیات فرعیة:  هذه الفرضیة الرئیسةمن
 والدخل  الضریبیةلا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین اعتماد الدفاتر التجاریة من السلطة -١

 الخاضع للضریبة.
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 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الضوابط السنویة والدخل الخاضع للضریبة. -٢
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین اهتمام المكلفین بالدفاتر التجاریة والدخل الخاضع  -٣

 للضریبة.
 أسلوب البحث: 

یتألف هذا البحث من جزئیین: نظري وتطبیقي. یناقش الجزء النظري بإیجاز المعوقات التي تعترض 
من قبل المعدل  1985 لسنة 2اعتماد التجاریة للمكلفین المشمولین بنظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 

السلطة الضریبیة لتحدید دخولهم الخاضعة للضریبة وسبل معالجة تلك المعوقات. أما الجانب التطبیقي 
ومن أجل مستمدة من الواقع المیداني للهیئة العامة للضرائب، الفیمثل دراسة عملیة لفحص الدفاتر التجاریة 

ان وتوزیعها على مجموعة من يالحصول على جزء من بیانات هذه الدراسة تم تنظیم استمارة الاستب
(محاسبي ومدراء شركات) المعدل 1985 لسنة 2المكلفین المشمولین بنظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 

 .رائهم بجوانب متعددة تتعلق بالدفاتر التجاریةآعینة الدراسة لمعرفة 
) شخصاً من محاسبي ومدراء شركات مساهمة ومحدودة، 40طبّقت الدراسة على عیّنة عمدیه مكونة من (

وبعد ذلك تم تفریغ الإجابات التي تم الحصول علیها من خلال استمارة الاستبیان المكونة من أربعة محاور 
) فقرة.            50تضمنت (

 :تحدید الدخل الخاضع للضریبةمن أجل عتماد الدفاتر التجاریة المحتملة لامعوقات الأولاً - 
تطرق إلیها عدد من الباحثین في ادبیات الموضوع ومنهم على سبیل  هناك العدید من المعوقات التي 

تحول دون اعتماد الدفاتر التجاریة للمكلف من السلطة  والتي من المتوقع أن 2010المثال النائلي 
الضریبیة لتحدید دخله الخاضع للضریبة ومن هذه المعوقات ما یأتي:  

التي تعترض اعتماد المحتملة  یتناول هذا الجزء المعوقات -  عدم اهتمام المكلفین بدفاترهم التجاریة:أ
الدفاتر التجاریة للمكلف لتحدید دخله الخاضع للضریبة وهي عدم اهتمام المكلف بالشروط الموضوعیة 

المعدل  1985 لسنة 2والشكلیة لمسك الدفاتر التجاریة التي فرضها نظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 
 على الفئات المشمولة بهذا النظام وهي كالآتي:  

الشروط الموضوعیة اللازمة لمسك الدفاتر التجاریة:   •
إن الدفاتر التجاریة یجب إن تكون مستوفیة للشروط الموضوعیة إذا تم مسكها بصورة أصولیة 

ومنتظمة بحیث تسجل فیها جمیع عملیات الشركة بشكل أصولي مع الاحتفاظ بالمستندات الثبوتیة 
. إن هذا من شأنه إن یعزز النفقات والإیرادات المصرح بها من قبل المكلف فضلا عن لهاالمؤیدة 

كونها تعد شرطا رئیساً لقبول الحسابات. إذ إن الدفاتر التجاریة إذا ما أحسن استعمالها وأنتظم 
إن تكون الوسیلة الفاعلة التي تعبر عن حقیقة نشاط المكلفین. وهناك شرطان یمكن یمكن مسكها 

). 2000:64الاعتماد علیهما في تقدیر موضوعیة دفاتر المكلف التجاریة (الشرع،
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 من الشرط الأول (إن تعكس هذه الدفاتر طبیعة النشاط التجاري الذي یزاوله المكلف):  -
الطبیعي إن تعكس دفاتر المكلف التجاریة سواء كانت إلزامیة أم اختیاریة، نوع النشاط التجاري 
الذي یزاوله المكلف لا سیما ذلك الذي أجري قبله حق الاطلاع الضریبي. إذ لا یحتاج الأمر 
إلى خبرة كبیرة من موظفي السلطة الضریبیة مثلاً ، حتى یقرروا إن هذا الدفتر یعود لشركةٍ 

عود لأصحاب المهن الحرة، تتر امساهمة تختص بأعمال المقاولات أو التجهیز، أو إن هذه الدف
). Eugene et. al,1993;16-17ما دامت قیود تلك الدفاتر تشیر إلى ذلك صراحة،(

: یتحقق هذا الشرط إذا أثبتت عملیات الشرط الثاني (إن تبرز حقیقة المركز المالي للمكلف) -
ن تلك التي یحققها مكلفون مالمتاجرة الیومیة التي یقوم بها المكلف، أرقاما أجمالیة قریبةً 

آخرون یمارسون ذات المهنة، ویكفي هنا إن یتم تحلیل دفتر الیومیة (العام والمساعد) ودفتر 
الأستاذ (العام والمساعد) مع الوثائق والمراسلات والمستندات الأخرى، فتظهر متطابقة مع واقع 

النشاط التجاري الذي یزاوله المكلف. وفي الغالب یقوم المكلف (صاحب المشروع) بتعیین 
محاسب مختص یتولي تنظیم قیود دفاتره التجاریة بغیة طمأنة أو زیادة ثقة السلطة الضریبیة 
بالنتائج المالیة التي ستظهرها تلك الدفاتر. وفي ذلك یقوم المحاسب باتخاذ دفترٍ خاص یوزع 

فیه العملیات التجاریة  وفقاً لمستنداتها الحسابیة، وعلى أساس كل مرحلةٍ من مراحل الإنتاج أو 
). Rezend,1975;200المتاجرة، وقد باتت هذه الدفاتر تعرف الیوم "بالدفاتر الموضوعیة"،(

) من نظام 4) والمادة(2 ألزمت كل من المادة(الشروط الشكلیة اللازمة لمسك الدفاتر التجاریة: •
المكلفین الخاضعین لأحكام قانون ضریبة المعدل  1985) لسنة 2مسك الدفاتر التجاریة رقم (

الدخل الأخذ بعددٍ من الشروط الشكلیة عند مسك الدفاتر التجاریة المتعلقة بأنشطتهم التجاریة، 
وعلیه فإن هناك خمسة شروط یمكن الاعتماد علیها في تقدیر شكلیة الدفاتر التجاریة وهي:   

: ینبغي على المكلف بمسك الدفاتر التجاریة إن یدون قیود هذه الدفاتر باللغة - الشرط الأول
 العربیة.

 . تصدیق دفتر الیومیة العام أو المساعد من كاتب العدل:- الشرط الثاني
 خالیة من كل شطبٍ أو حك أو  الثبوتیة: إن تكون الدفاتر أو المستندات والوثائق- الشرط الثالث
 .تحشیه أو فراغ
: وجوب مسك الدفاتر التجاریة في محل عمل المكلف أو أي محلٍ آخر في - الشرط الرابع

العراق.   
: یتم الاحتفاظ بالدفاتر والمستندات والمراسلات لمدةٍ لا تزید على سبع سنوات - الشرط الخامس

تحسب، من تاریخ انتهاء السنة المالیة التي تعود لها والمكتسبة تقدیراتها الضریبیة الدرجة 
القطعیة.  
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 المكلف بدفاتره التجاریة من ناحیة الشروط الموضوعیة والشكلیة التي نص اهتمام ضرورة انویرى الباحث
علیها نظام مسك الدفاتر لكي لا یدع مسوغ للسلطة الضریبیة لتتجاهل دفاتره وعدم اعتمادها لتحدید دخله 

الضریبي. 
المكلف وفقا للضوابط السنویة بدلا من اعتماد دفاتره التجاریة  دخل - تقدیرب

تعدالضوابط السنویة التي تصدرها السلطة الضریبیة بصورة سنویة والتي تعتمدها لتحدید الدخل الخاضع 
بدل من اعتماد المعدل  1985 لسنة 2للضریبة للمكلفین المشمولین بنظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 

دفاترهم التجاریة لتحدید دخولهم الضریبیة من أهم المعوقات التي تعترض اعتماد الدفاتر التجاریة ولأهمیة 
، الأول یتناول مفهوم الضوابط السنویة، إما جزئینهذا النوع من أنواع التقدیر الضریبي فقد تم عرضه في 
 الثاني یتطرق للشروط العامة لتطبیق الضوابط السنویة. 

مفهوم الضوابط السنویة:  •
الضوابط السنویة بأنها "مؤشرات تقوم الهیئة العامة للضرائب بإعدادها لغرض اعتمادها في تقدیرات 

تكون هذه المؤشرات نسب مالیة ،والمكلفین الذین ترفض حساباتهم أو الذین لا توجد لدیهم حسابات أصلا
فیتم الاستفادة من مبلغ الإیراد وضربة بالنسبة المقررة لغرض تحدید الربح الذي یحاسب علیه المكلف. أو 

یتم تحدید نوع النشاط ومقدار الضریبة المفروضة لكل نشاط دون الاستناد إلى نسب معینة كما في 
 .)33: 1999(المقاولات و التعهدات و الاستیراد و المهن و الصنائع )". (الدلیمي، 

الشروط العامة لتطبیق الضوابط السنویة:  •
) بأن السلطة الضریبیة في العراق هي من تتولى تقدیر دخل المكلف 47–44: 2006یؤكد(المیاحي، 

الذي أجري قبله حق الاطلاع، سواء أكان ذلك بالاتفاق عند قبولها لدفاتره التجاریة أم على وفق الضوابط 
السنویة عند عدم قبولها لتلك الدفاتر، ومما تجدر الإشارة إلیه بالنسبة للضوابط السنویة، أن هنالك عدة 

شروط یجب على المخمن الضریبي الالتزام بها عند تقدیر دخل المكلف الخاضع للضریبة بموجبها وهي: 
- الشرط الأول: الالتزام بتقدیر السنة السابقة ابتداءً .  

 - الشرط الثاني: أن الضوابط السنویة استرشادیة. 
- الشرط الثالث: عدم سریان الضوابط بحق المكلفین الملزمین بمسك الدفاتر التجاریة.  

تبعة حالیاً في عملیة التحاسب م البدائیة الالأسالیب بضرورة ابتعاد السلطة الضریبیة عن انیرى الباحث
 الدفاتر المستخلصة منالضریبي مع المكلفین والمتمثلة بالضوابط السنویة والاعتماد على نتائج الحسابات 

التجاریة كونها تمثل الدخل الحقیقي الخاضع للضریبة بعد تدقیق وفحص تلك الدفاتر تحقیقاً للعدالة 
 2الضریبیة والابتعاد عن المنازعات الضریبیة مع المكلفین المشمولین بنظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 

.   المعدل 1985لسنة 
- عدم اعتماد السلطة الضریبیة للدفاتر التجاریة للمكلف لتحدید دخله الضریبي: ج
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یتناول هذا الجزء الأسباب التي تجعل السلطة الضریبیة تتجاهل الدفاتر التجاریة للمكلف وعدم الاعتماد 
 :علیها لتحدید الدخل الخاضع للضریبة من خلال

 1985 لسنة 2أولا: عدم ممارسة السلطة الضریبیة للحقوق التي منحها نظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 
 .لهاالمعدل 

ثانیا:  دور مراقب الحسابات في تدقیق الدفاتر التجاریة و التقاریر المالیة المستخلصة من التسجیلات 
في تلك الدفاتر وتجاهل السلطة الضریبیة لها وعدم اعتمادها لتحدید الدخل الخاضع للضریبة. 

 للسلطة الضریبیة والتي لا 1985) لسنة 2الحقوق التي منحها نظام مسك الدفاتر التجاریة رقم (
تمارسها: 

  1985) لسنة 2خول المشرع العراقي السلطة الضریبیة بموجب نظام مسك الدفاتر التجاریة رقم (
بعض الحقوق التي تمكنها من تحدید الدخل الخاضع للضریبة تحدیداً صحیحاً بشكل یتوافق مع المعدل 

الدخل الحقیقي للمكلف والذي تبینه التقاریر المالیة المستخرجة من الدفاتر التجاریة واحتساب مقدار 
الضریبیة واجبة السداد بصورة عادلة وهذه الحقوق التي لا تمارسها السلطة الضریبیة من خلال الزیارات 

): حق الاطلاع 87-2004:86المیدانیة لنشاط المكلف خلال السنة المالیة وهي كما ذكرها( الشعلان، 
 . حق التدقیق و حق الاستفسار و حق الفحصو
عدم اعتماد السلطة الضریبیة على التقاریر المالیة المستخلصة من الدفاتر التجاریة والمصادق د- 

علیها من قبل مراقب الحسابات: 
یتناول هذا الجزء التعرف على التقاریر والكشوفات المالیة الرئیسة التي تستخلص من الدفاتر التجاریة 

للمكلفین التي تعبر عن نتیجة النشاط والمركز المالي لمشاریعهم والتي لا تعتمدها السلطة الضریبة لتحدید 
الدخل الخاضع للضریبة برغم من مصادقة مراقب الحسابات علیها والمتمثلة بما یأتي: 

 قائمة الدخل:
هي كشف بإیرادات ومكاسب المشروع خلال فترة زمنیة وبالخسائر والمصروفات التي أنفقت في سبیل 

 .الحصول على هذه الإیرادات والمكاسب وتحتسب وفقاً لمبدأ مقابلة الإیرادات بالمصروفات
)Belkaoui ,2000:10 (

 
قائمة المیزانیة العمومیة: 

) قائمة المیزانیة العمومیة هي "صورة للوضع المالي أو الحالة المالیة 215:1990عرف (الشیرازي، 
للوحدة المحاسبیة وذلك في لحظة زمنیة (هي تاریخ إعداد القائمة)". 

 

معالجة معوقات اعتماد الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل الخاضع للضریبة: المقترحة لسبل الثانیاً - 
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معالجة المعوقات التي تحول دون اعتماد السلطة الضریبیة على الدفاتر المقترحة لسبل الجزءالیتناول هذا 
لتحدید دخلهم الخاضع المعدل  1985 لسنة 2التجاریة للمكلفین المشمولین بنظام مسك الدفاتر رقم 

ي: تللضریبة التي تعد من الأسالیب الحدیثة والمطبقة في جمیع الدول المتقدمةوهي كالآ
أسلوب التقدیر الذاتي: - 1

بأنه "موافقة السلطة الضریبیة من حیث المبدأ على التعامل مع النتائج التي تعرضها ویعرف التقدیر الذاتي 
القوائم المالیة وتسدید الضرائب طبقاً لذلك. ثم یجري بعد ذلك لاحقاً فحص ضریبي لعینة من البیاناتالمالیة 

 .للشركات طبقاً لقواعد ومعاییر تضعها السلطة الضریبیة"
). 2004:16(دلیل التحاسب الضریبي،

نشاطه التجاري على المكلف لدخله الضریبي ومبلغ الضریبة المستحقة قبل یحقق التقدیر الذاتي من و
) أهمها ما یأتي: 1996:270واستناداً إلى دفاتره التجاریة عدداً من المزایا ذكر (یاسین ودرویش،

یساهم هذا الأسلوب إلى حد بعید في الحد من حالات الفساد الإداري فهو یلغي الدافع لدى المكلف أ-
لمحاولة شراء الذمم لأنه في الأساس سیحدد وعائه الضریبي بنفسه دون هامش اجتهاد شخصي 

 للموظفین المختصین والذي یمكن استغلاله لممارسة شتى الضغوط علیه بغیة ابتزازه.
التقلیل من العراقیل التي تواجه الشركة أثناء ممارسة نشاطها، إذ انها تطالب بتقدیم (براءة الذمة) ب-

فالشركة حال تقدیمها للبیانات المالیة والتقاریر والصك بمبلغ الضریبة تستطیع الحصول على هذه الوثیقة 
 لتقدیمها إلى الجهة التي طالبتها بها.

معالجة الاعتراضات الكثیرة التي كان یبدیها باستمرار المكلفین والمحاسبین المجازین ومراقبي ج-
الحسابات بشان رفض نتائج الإعمال التي أظهرتها البیانات المالیة من السلطة الضریبیة. 

(الخرسان،  متعددة، ذكر تعترضه معوقاتتطبیق أسلوب التقدیر الذاتي في قسم الشركاتإلا أن 
ما یأتي: ) منها 2006:44

إن معرفة المكلفین بعدم وجود إجراءات تدقیق وفحص ضریبي لاحقة لعملیة تقدیم إقراراتهم أ-
الضریبیة، قد یحث أو یشجع على الخداع و الغش الأمر الذي ینعكس سلباً في تقلیل الإذعان 

الضریبي ومن ثم زیادة الفجوة الضریبیة. وعلیه فأنه لابد من توافر الإجراءات المناسبة التي یمكن أن 
تحول دون قیام المكلفین بذلك وتشكل رادعاً لمن ینتهج أسلوب الغش والاحتیال أو من یساعده في 

 ذلك.
یتطلب أسلوب التقدیر الذاتي أن یكون المكلفین على مستوى تعلیم مناسب یمكنهم من القیام ب-

بإجراءات التقدیر ویستدعي ذلك إلمامهم بالتشریعات الضریبیة والقوانین والأنظمة المتعلقة بتلك 
 التشریعات، فضلاً عن المعرفة بالتسجیل المحاسبي والمعاییر المحاسبیة المحددة لذلك.

- فحص الدفاتر التجاریة  من قبل السلطة الضریبیة لغرض اعتمادها لتحدید الدخل الضریبي: 2
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یناقش هذا الجزء إحدى سبل معالجة المعوقات التي تعترض اعتماد الدفاتر التجاریة لغرض تحدید الدخل 
الخاضع للضریبة وهو فحص الدفاتر التجاریة من السلطة الضریبیة وهو معمول به حالیاً فقط عند تمسك 
المكلف بحساباته ورفضه للضوابط السنویة التي تعمل بها السلطة الضریبیة. وقد جرت العادة في فحص 

 من السلطة المعدل 1985 لسنة 2الدفاتر التجاریة للمكلفین المشمولین بنظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 
: 1989كزهم المالیة. ویؤكد (الحداد، ا نشاطهم التجاري وحقیقة مرائجالضریبیة للتأكد من كونها تعكس نت

 ) بأنه تتجلى أهمیة الدفاتر للفاحص الضریبي عند قیامه بإجراء الفحص، الاطلاع على دقائق وخفایا 33
النشاط وأسلوب التسجیل الحسابي والإحاطة بتفاصیل لا یمكن الوصول إلیها إلا عن طریق الدفاتر.  
وسیتم مناقشة هذا الموضوع في جزئیین. یتناول الأول أسالیب فحص الدفاتر.أما الثاني فتطرق إلى 

متطلبات فحص الدفاتر.  
أسالیب فحص الدفاتر التجاریة:  -

)  هناك أسلوبان لفحص الدفاتر التجاریة ، تستطیع الإدارة 420: 1986یذكر (بركات وأخرون،
الضریبیة ، إن تختار أحدهما عند مباشرة حق الاطلاع الضریبي وهما:  

: یعد أسلوب الفحص بالعینة أحد الأسالیب الحدیثة المتبعة في الفحص أسلوب الفحص بالعینة- 1
). 521 :1995الضریبي في دول العالم المتقدمة  (عبد الواحد،

)  الفحص بالعینة بأنه "ذلك الأسلوب الذي یقوم على أساس تحدید عینةٍ 441 :2006 وعرف (الشافعي،
من الإقرارات الضریبیة أو الدفاتر التجاریة التي یتم ضبطها في محل عمل المكلف، وإخضاعها للفحص 

فإذا تبین له أن هذه العینة خالیة .الدقیق، القائم على محددات القانون الضریبي وتفسیرات اللوائح التنفیذیة
من الخطأ والغش، فإنه یحق له أن یفترض صحة بقیة المستندات والدفاتر والعملیات الأخرى التي لم یتم 
فحصها".  فقد یطلب من المدقق مراجعة بعض نواحي نشاط المؤسسة كالعملیات النقدیة، أو المبیعات 

الآجلة أو حسابات الكلفة للأغراض الضریبیة، والى غیرها من الأوجه المختلفة الأخرى. وتنحصر مسؤولیة 
الفاحص الضریبي في تدقیق إحدى الجوانب المذكورة آنفاً . 

) بأن ما یقوم به 443-441: ذكر(الشافعي،مصدر سابق:لتفصیلي للدفاتر التجاریةأسلوب الفحص ا- 2
الفاحص الضریبي هو فحص جمیع القیود المحاسبیة الواردة في الدفاتر وعملیات الترحیل والجمع 

قائمتي الدخل والمركز المالي وجمیع المستندات المعززة بما في ذلك والترصید، ثم الحسابات الختامیة 
للقیود المحاسبیة، للتحقق من أن جمیع العملیات مثبتة بانتظام وأنها صحیحة، وأن جمیع وما ورد في 

 وتتضمن عملیة .الدفاتر من حسابات أو بیانات سلیمة وخالیة من أیة أخطاء أو غش أو تلاعب
 .عناصر المیزانیة العمومیة و عناصر قائمة الدخلمراجعةالفحص

تتضمن نتائج الفحص الضریبي للدفاتر التجاریة نتائج الفحص الضریبي للدفاتر التجاریة للمكلف:
 للمكلف الجوانب الآتیة:

 :-  اعتماد الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل الخاضع للضریبة لصحة محتواها1
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تعلن السلطة الضریبیة عن صحة حسابات المكلف ومستنداته المدونة في دفاتره وأوراقه ومستنداته التي 
)، وذلك 2008ضبطت في محل عمله وقت الاطلاع في المحضر الختامي(خطة المسح الشامل لسنة 

). 8:1994متى ما عبرت عن سلامة نتیجة نشاطه ومركزه المالي المصرح عنه للسلطة الضریبیة، (رأفت،
إلا إن عملیة الاطلاع على الدفاتر التجاریة وفحصها یمكن إن تسفر عن حالات عدیدة من أهمها مایأتي: 

 .- الدفاتر التجاریة للمكلف منتظمة و أمینة في بیاناتها المالیة
 .- الدفاتر التجاریة غیر منتظمة ولكنها أمینة في بیاناتها المالیة

عندما یجد الفاحص الضریبي إن الدفاتر التجاریة غیر منتظمة ولكنها أمینة في عرض البیانات إلا انه 
المتعلقة بنشاط المكلف فانه  یثبت إن الدفاتر أمینة ولا ینقصها سوى النظامیة فیتعین على الفاحص الأخذ 
بها والطلب من المكلف أو إدارة المشروع إجراء التعدیلات اللازمة والضروریة علیها للوصول إلى الأرقام 

 في هذه الحالة یتعین على المكلف الأخذ بها وعدم رفضها .الصحیحة للربح الذي یتخذ كوعاء للضریبة
 ). 121: 2005والامتثال لتعلیمات الفاحص الضریبي، (حوسو، 

 الدفاتر التجاریة منتظمة وغیر أمینة: -
) أنه عندما تكون الدفاتر التجاریة منتظمة وتفتقر إلى الأمانة ففي هذه الحالة 2007:221أكد(الناغي،

تكون ثلاثة حلول، یمكن تعدیل الدفاتر التجاریة استجابة إلى الفاحص الضریبي، أو لا تصلح للتعدیل 
ولكن بها عناصر یستعان بها في تقدیر ضریبة المكلف، أو لا تصلح للتعدیل ولا یوجد بها عناصر 

یستعان بها لتقدیر المكلف.  
) إذا تبین للفاحص الضریبي نتیجة الفحص الذي قام به عدم أمانة الدفاتر 2008:85وذكر (صاحب، 

وأنها لا تصلح أساسا للتقدیر یقوم بإهدار الدفاتر وطرحها جانبا ویلجا إلى تقدیر الأرباح حسب الضوابط 
  ویرجع الحكم على .السنویة لان هذه الدفاتر لا تعد حجة على الإدارة الضریبیة حتى لو كانت منتظمة

أمانة الدفاتر من عدمها لعوامل كثیرة منها خبرة ومران الفاحص والتحریات التي یقوم بها وما یرد إلیه من 
إخطارات من المصالح التي یتعامل معها المكلف. 

 
إحدى سبل المعالجة:  المعدل  1985 لسنة 2- التعدیل الأول لنظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 3

من اجل إزالة المعوقات التي تعترض اعتماد الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل الخاضع للضریبة والتي تم 
 1985 لسنة 2نظام مسك الدفاتر التجاریة رقم  أخیراً على ولالأتعدیل الصدر ما تقدم الإشارة إلیها في

. 1/8/2013وبعد إن أتممنا البحث بتاریخ 
 على الرغم من إجراء  المعدل1985) لسنة 2 إن نظام مسك الدفاتر التجاریة رقم (انولكن یرى الباحث

بعض التعدیلات علیه إلا انه مازال  بحاجة إلى الكثیر من التعدیلات، والتي سبق إن تم التطرق إلیها 
 بما یفي بمتطلبات العمل هدفاتر بدلاً من إجراء التعدیلات عليالمسك اً جدیداًل إصدار نظامانویفضل الباحث
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من اجل إلزام كل من المكلف والسلطة الضریبیة بالاعتماد الحالي الضریبي ویتلاءم مع واقعنا الاقتصادي 
بدول العالم المتقدم. ة على الدفاتر التجاریة للمكلف لتحدید الدخل الخاضع للضریبة أسو

نظام مسك الدفاتر التجاریة الحالي لعدم احتواءه على نصوص نخلص مما تقدم وجود ضعف واضح في 
 عدم وجود نصوص أخرى ومن ناحیة ،وفقرات تبین أمانة الدفاتر التجاریة وكذلك انتظامها هذا من ناحیة

عدم وجود نصوص صریحة تلزم . كذلك تتضمن غرامات مجزیة ورادعة على المخالفین للنظام المذكور
مغادرة السلطة الضریبیة بالاعتماد على الدفاتر التجاریة للمكلف لتحدید دخله الخاضع للضریبة وضرورة 

 السلطة الضریبیة الضوابط السنویة المتبعة حالیاً في عملیة التحاسب الضریبي. 
 
 

 العملي للبحث لجانبالجزء الثاني- ا
 الأولأنواع الحالات المعمول بها حالیا في  ویتكون من جانبین الجانب التطبیقي للبحثالجزءیتناول هذا 

الهیئة العامة للضرائب والتي یتم بها فحص الدفاتر التجاریة للمكلفین لغرض اعتمادها وماهي الإجراءات 
التي یتبعها المكلفین والسلطة الضریبیة لغرض اعتماد الدفاتر التجاریة للمكلفین لتحدید دخولهم الضریبیة، 
ودراسة عملیة لفحص الدفاتر التجاریة في قسم الرقابة والتدقیق الداخلي في الهیئة العامة للضرائب لغرض 

یناقش عرض وتحلیل نتائج الاستبانة الخاصة فالثاني أما الجانب اعتمادها للشركات المتمسكة بحساباتها، 
بالبحث.   

فحص الدفاتر التجاریة لاعتمادها لتحدید الدخل الضریبي.  عملیة لأولا- حالات
التي یتم بها فحص الدفاتر التجاریة للمكلفین لغرض  العملیة الحالاتفیما یأتي عرض وتحلیل عدد من 

اعتمادها لتحدید دخولهم الضریبیة، ودراسة عملیة فحص الدفاتر التجاریة للشركات المتمسكة بحساباتها.  
حالة تمسك المكلف بحساباته: 

 الضوابط  تقوم برفضها وتعتمدالسلطة الضریبیةإلا أن  الختامیة هتقدیم حسابات ب هذه الحالةیقوم المكلف في
نشأ في  يمماطلب المكلف الرجوع إلى دفاتره والقوائم المالیة المستخلصة منها  بدلاً عنها عندئذ يالسنویة

هذه الحالة خلاف بین المكلف والمخمن للوصول إلى الدخل الخاضع للضریبة، واعتراض المكلف على 
یتم تحویل إضبارة الشركة إلى قسم الرقابة والتقدیر باعتماد الضوابط السنویة وتمسك المكلف بحساباته، 

% من 25 أو یتوجب علیه تسدید  تسدید مبلغ الضریبة المقدرة على المكلفلكن قبل ذلك یجبووالتدقیق 
مبلغ الضریبة ضمن المدة القانونیة عن التقدیر و تقسیط المبلغ المتبقي بإقساط منتظمة وفق ما نصت 

 .2001 تموز9 والمعدلة بموجب التعلیمات الصادرة بتاریخ 1996 لسنة 16علیه التعلیمات المالیة رقم 
وبعد ذلك یتم إحالة حسابات المكلف إلى قسم الرقابة والتدقیق الداخلي في الهیئة العامة للضرائب (شعبة 

تدقیق حسابات المكلفین) لغرض تدقیقها وبموجب ذلك تتبع الخطوات الآتیة عند البدء بعملیة تدقیق  
 ):2013الدفاتر التجاریة والمستندات المقدمة إلى الشعبة لتدقیقها على النحو الآتي: (حسن، مقابلة: 

  على مذكرة التخمین لتمسكه بحساباته: المكلفالاعتراض على التقدیر وتوقیعبكتاب الإحالة -١
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یقوم المكلف بتوقیعه على مذكرة  التخمین بعد اعتراضه على مبلغ الضریبة المقدر وفق الضوابط السنویة 
المعتمدة من قبل السلطة الضریبیة فیتم تمسكه بحساباته وإحالته إلى قسم التدقیق والرقابة الداخلیة بموجب 

 كتاب من قسم الشركات. 
یتوجب على المكلف تقدیم دفاتره و مستنداته إلى قسم الرقابة والتدقیق الداخلي لغرض فحصها  -٢

وتدقیقها:یطلب من المكلف بتقدیم الدفاتر التجاریة والمستندات المنصوص علیها بنظام مسك الدفاتر 
إذ تقوم(شعبة تدقیق حسابات المكلفین) المعدل.  1985 لسنة 2التجاریة لإغراض ضریبة الدخل رقم 

 .1985 لسنة 2بملاحظة مدى مطابقة الدفاتر التجاریة لما نص علیه نظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 
فحص البیانات المالیة للدفاتر التجاریة والمستندات والقیام بدراسة البیانات دراسة تفصیلیة للتأكد من  -٣

 مقدار سلامتها.
تطبیق المبادئ الأساسیة في التدقیق وإبداء الرأي الفني المحاید والمستقل عن تلك البیانات ونتیجة  -٤

النشاط المراد تدقیقه لكون اعتبار القسم المذكور هو جهة محایدة بین المكلف وقسم الشركات في 
 الهیئة العامة للضرائب.

تقدیم تقریر مفصل بنتائج التدقیق إلى السید مدیر قسم الرقابة والتدقیق الداخلي وعن طریق المطالعة  -٥
المقترنة بالتقریر والمقدمة من مسؤول شعبة تدقیق حسابات المكلفین، وبعده یبلغ قسم الشركات بنتیجة 

التدقیق عن طریق كتاب مفصل یبین فیه نتیجة التدقیق وتحدید الدخل الواجب التحاسب علیه من 
 المكلف والضریبة الواجبة السداد في ضوء ذلك الدخل، وبذلك تكون إجراءات التدقیق قد انتهت.

تسلیم المستندات والدفاتر التجاریة التي وردت إلى الشعبة لغرض تدقیقها إلى المكلف بعد إرجاع  -٦
الملف إلى قسم الشركات والمقترنة بنتائج التدقیق ویتم ذلك بطلب أصولي معنون إلى السید مدیر قسم 

الرقابة والتدقیق الداخلي واستحصال موافقته حول تسلیم الدفاتر التجاریة والمستندات المقدمة للتدقیق 
 لانتهاء عملیة التدقیق لدى الشعبة.

یع وشراء العملات الأجنبیة المحدودة ب) للتوسط بDالحالة الدراسیة الأولى: شركة(
أولا- نبذة مختصرة عن الشركة 

 برأسمال مقداره  8/4/1997 بتاریخ 5596تأسست الشركة استنادا إلى شهادة التأسیس المرقم 
 خمسة وعشرون ملیون دینار عراقي. وقد كانت طبیعة عمل الشركة التوسط في بیع وشراء 25,000,000

العملات الأجنبیة ومقرها بغداد. 
ثانیا: التحاسب الضریبي  

قدمت الشركة حساباتها الختامیة إلى قسم الشركات لتقدیر دخلها واحتساب مبلغ الضریبة المستحقة علیها. 
 31/12/2009وقد كانت الإیرادات والمصروفات والفائض حسب كشف العملیات الجاریة للسنة المنتهیة 

المالیة (المبالغ بالدینار العراقي) 
 :الإیرادات الجاریة
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 000,500,7        عمولات مستلمة                                 
 : الجاریةاتفوالمصر

 1,491,250        مستلزمات سلعیة                               
 3,994,250        مستلزمات خدمیة                                

 177,000ندثارات                                       الا
 5,662,500                                      روفاتمجموع المص

 1,837,500فائض العملیات الجاریة                                  
أن المخمن لم یقتنع بنتائج تلك الحسابات وأراد أن یقدر على  على الرغم من تقدیم الشركة لحساباتها إلا 

 12,000,000وفق نسب الضوابط التي وضعتها الهیئة العامة للضرائب وقد كان الربح بموجبها  یبلغ 
دینار في حین كان الربح بموجب الحسابات وكما مصرح به في القوائم المالیة یمثل فائض 

 دینار، الأمر الذي أدى إلى تمسك المكلف (الشركة) بنتائج حساباته وقدر على وفق 1,837,500بمبلغ
 التقدیریة. 2010ذلك وقد تمت إحالة الملف إلى قسم الرقابة والتدقیق الداخلي لغرض الفحص للسنة 

ثالثاً - تقریر قسم الرقابة والتدقیق الداخلي 
لغرض الفحص وإعداد التقریر قدمت الشركة دفاترها التجاریة ومستنداتها إلى القسم المذكور وكما یأتي: 

 .8/12/1997) مصدق من كاتب العدل بتاریخ1دفتر الیومیة العام عدد( -
 .23/11/1997سجل الأستاذ العام المصدق بتاریخ  -
 .دفتر حركة العملات الاجنبیة -
  المالیة.2006) یتضمن سندات القید والصرف للسنة 1بوكس فأیل عدد( -

لوصول لوعند قیام الفاحص الضریبي (المدقق) بعملیة الفحص ركز على بعض الفقرات التي اعتبرها مهمة 
 ویضم هذه الفقرات 4/7/2010 بتاریخ 583إلى الدخل الخاضع للضریبة وصدر التقریر بالعدد ر.د/أ/

الآتیة: 
 دینار بموجب الحسابات وهي عمولة بیع وشراء 000,500,7: بلغت إیرادات الشركة إیرادات الشركة -

 مطابقة وصولات البیع والشراء مع سجل حركة العملات لكل شهر وكانت المبالغ تالعملات وتم
 مطابقة للإیراد الظاهر في الحسابات الختامیة.

 دینار وقد كانت جمیعها غیر 5,662,500: بلغت المصروفات بموجب الحسابات مصروفات الشركة -
 معززة بمستندات ثبوتیة.

 :  الآتیةعند معاینة الوصولات مع سجل حركة العملات اتضح نقص بالفقرات  -
 حیث لوحظ تغیر الأرقام بالدفاتر 27/1/2009هناك مسح بالحبر الأبیض في الدفاتر بتاریخ  -١

 .27/1/2009 بتاریخ 219وبالوصل المرقم 
 .31/4/2009 دولار بتاریخ 9,000 والبالغ 227كما وجد حبر ابیض على الرقم  -٢
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 أن سجل حركة العملات الأجنبیة یحتوي على تمزق في بدایة الدفتر لتلك السنة.  -٣
تمان بموجب لائتم توجیه كتاب إلى البنك المركزي العراقي/ المدیریة العامة لمراقبة الصیرفة و ا -٤

 تأیید صحة صدور الكتاب الذي قدمه المدیر 23/5/2010 بتاریخ 249الكتاب المرقم ر.د/
ن السید ي واستحصال موافقة البنك المركزي بتعي2009المفوض بصدد تسجیل دفاتر الشركة لعام 

 (ر) مراقباً لحسابات الشركة.
 الوارد إلى الهیئة العامة 26/5/2010 في 2801 ش /9/2وردت إجابة البنك المركزي بالعدد  -٥

للضرائب/ قسم الرقابة والتدقیق الداخلي الذي أید صحة كتابهم وأن الشركة قامت بإدامة الدفاتر 
ن مراقب الحسابات وسیتم إعداد لجنة للتأكد من ذلك. أي يالتجاریة بعد حصول الموافقة على تعي

بمعنى، أن الشركة لم تدقق دفاترها لغایة تاریخ إعداد التقریر. وبناء على ما جاء بالفقرات أعلاه 
 الشركة ةغراض الفحص والتدقیق، لذلك تمت إعادة إضبارلألا یمكن الاعتماد على تلك الدفاتر 

 إلى قسم الشركات وتقدیرها وفق الضوابط السنویة المعمول بها.   
 )Dرابعاً - مناقشة حالة الشركة (

 الشركة كانت غیر اتفوان فحص الدفاتر التجاریة من الفاحص الضریبي كشف أن اغلب مصر
معززة بالوصولات الثبوتیة مما أعطي انطباعا لدى الفاحص بعدم أمانة وصدق البیانات المالیة للشركة 

مما یجعل الدفاتر التجاریة غیر أمینة هذا من ناحیة، أیضاً تبین للفاحص أن الدفاتر التجاریة تم 
 لسنة 2لشروط الشكلیة لنظام مسك الدفاتر التجاریة رقم ل وهذا مخالف 1997تصدیقها في سنة 

والوصولات ة. وكذلك تبین للفاحص الضریبي وجود حك وشطب وتغییر بالدفاتر التجاريالمعدل1985
مما ولد الشك بوجود نوع من التزویر والتلاعب والغش لغرض خداع الفاحص الضریبي على الرغم 

 ممن البنك المركزي لغرض إدامة الدفاتر التجاریة للشركة لكنه لم یقه من محاولة المدیر المفوض بطلب
بالإدامة لغایة إعداد التقدیر.أن افتقار الدفاتر إلى عنصر الأمانة كان واضحاً بالنسبة إلى الفاحص 

الضریبي لأن تقدیر أمانة الدفاتر التجاریة مرتبط بقناعة الفاحص الضریبي من خلال عملیة الفحص 
 نتیجة عدم توافر الشروط الموضوعیة  صحة قرار الفاحص الضریبيانالتي یقوم بها. ویرى الباحث
 بسبب وجود حك وشطب وتزویر في الدفاتر التجاریة للشركة فضلاً عن والشكلیة في الدفاتر التجاریة

 وعلى أساس ذلك لا یستطیع 2010 و التحاسب سنة 1997كون تصدیق الدفاتر كان في سنة 
 ومع ذلك إن إجابة .الفاحص الضریبي الاعتماد على تلك الدفاتر لتحدید الدخل الخاضع للضریبة

البنك المركزي بتشكیل لجنة للتأكد وتدقیق الدفاتر التجاریة لم یتم لحد إعداد تقریر قسم الرقابة والتدقیق 
الداخلي مما أدى إلى رفض الدفاتر التجاریة واعتماد الضوابط السنویة لتحدید الدخل الخاضع للضریبة 

ن على صواب.  ا بأن رأي الفاحص الضریبي كانویرى الباحث
 

) للتجارة المحدودة Iالحالة الدراسیة الثانیة: الشركة (
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أولا- نبذة مختصرة عن الشركة:  
 1/10/2003 في 10381- 02تأسست الشركة في بغداد بموجب شهادة التأسیس المرقمة م ش 

) ملیون دینار عراقي. ینحصر نشاط الشركة في مجال التجارة. 2,000,000 (مقدارهرأسمال ب
ثانیاً - التحاسب الضریبي: 

 المالیة ضمن المدة المحددة قانوناً والتي تنتهي في 2012قامت الشركة بتقدیم حساباتها الختامیة لسنة 
 من كل سنة ، وتضمنت الفقرات الآتیة: (بالدینار) 31/5

مالیة ال 2012السنة  البیان 
 31,011,890,000   إیراد النشاط                            

 :     المصروفات
 112,000,000رواتب وأجور                             

 4,235,000مستلزمات سلعیة                          
 25,285,000مستلزمات خدمیة                          
 29,336,309,887مشتریات بضائع بغرض البیع              
 170,000الاندثار والإطفاء                          

  29,477,999,887روفاتمجموع المص
 1,533,890,113فائض العملیات                 

على الرغم من تقدیم الشركة حساباتها الختامیة المستخرجة من دفاترها التجاریة إلا أن المخمن لم یقتنع 
بنتائج حسابات الشركة وأراد أن یقدر على وفق نسب الضوابط التي وضعتها الهیئة العامة للضرائب وهي 

 دینار في حین كان الربح بموجب الحسابات وكما 5,582,140,200% أي أن الربح بموجبها بلغ 18
 دینار، 1,533,890,113% أي ان الربح بموجبها یبلغ4.94مصرح به في القوائم المالیة یمثل نسبة 

% من 25الأمر الذي أدى إلى تمسك المكلف (الشركة) بنتائج حساباته وقدر على وفق ذلك وتم تسدید 
 في 9/646) حسب كتاب قسم الشركات بالعدد 209,330,258الضریبة المترتبة وفق ذلك بمقدار (

 2013 وتمت إحالة الملف إلى قسم الرقابة والتدقیق الداخلي لغرض الفحص للسنة 30/4/2013
التقدیریة. 

 ثالثا- تقریر قسم الرقابة والتدقیق الداخلي:
% من مبلغ الضریبة. 25 المالیة بعد إن سددت الشركة 2012تمسكت الشركة بنتائج حساباتها للسنة 

قدمت الشركة حساباتها للسنة المذكورة كما قدمت الدفاتر التجاریة والمستندات المبینة في أدناه: و
- دفتر الیومیة العامة ومصدق من كاتب العدل. 1
- سجل الأستاذ العام. 2
- مستندات القید والصرف. 3
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- قوائم البیع. 4
- بوكس فایل یحتوي على التحالیل والتصاریح. 5

ا- نتائج حسابات الشركة وتقدیراتها(بالدینار): رابع
 المالیة 2012البیانالسنة 

 31,011,890,000الإیرادات                         
 1,533,890,113الفائض                          

% 4.94نسبة الربح                        
 5,582,140,200التقدیر الاحتیاطي               
   837,321,030الضریبة المتحققة               

%. 18الشركة بموجب الأرباح أعلاه علما إن الضوابط المعتمدة هي الضریبة المستحقة على تم تقدیر 
 لغرض تدقیق وفحص إلى قسم الرقابة والتدقیق الداخلي الشركة ملفاعترضت الشركة على التقدیر وأحیل 

رباح الحقیقیة عن السنة موضوع التدقیق. لأالدفاتر التجاریة و الحسابات الخاصة بالشركة للتوصل إلى ا
% من قیمة الضریبة 25) دینار بموجب كتاب الشركات والذي یمثل 209,330,258تم قید مبلغ (

المتحققة. 
الإیرادات: -اً خامس

عن مبیعات أجهزة ملیار دینار ) 31,011,890,000 المالیة (2012- بلغت إیرادات الشركة للسنة 1
كهربائیة مختلفة وكمالیات سیارات ولوازم حاسبات. 

- قدمت الشركة كشف تحلیلي بأسماء ثلاثیة للذین تعاملت معهم الشركة. 2
- كما قدمت الشركة قوائم البیع وهي أربعة دفاتر. 3

 50 لغایة 1الدفتر الأول رقم الوصل من 
 100 لغایة 51الدفتر  الثاني رقم الوصل من 
 150 لغایة 101الدفتر الثالث رقم الوصل من 
 200 لغایة 151الدفتر الرابع رقم الوصل من 

 ساً - المصروفات: كانت مصروفات الشركة كالأتي:ساد
 دینار 112,000,000الرواتب والأجور                      

  دینار 40,235,000 سلعیة                     ستلزماتم
 دینار 25,285,000 خدمیة                     ستلزماتم

 دینار 29,336,309,887مشتریات بغرض البیع مستوردة        
- بالنسبة للرواتب والمستلزمات السلعیة والخدمیة لقد كان مبلغ هذه المصروفات معقولاً ومقبولاً وضروریا 1

لإدامة نشاط الشركة وعلى المخمن متابعة ضریبة الاستقطاع المباشر بالنسبة لفقرة الرواتب والأجور. 
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 ملیار دینار. قدمت الشركة 29,336,309,887- المشتریات بغرض البیع المستوردة والبالغة قیمتها 2
 كما .) تصریحه184 بالتصاریح الكمركیة الخاصة بالمشتریات إذ بلغت عدد التصاریح(اً  تفصیلياً كشف

قدمت الشركة نماذج للتصاریح الكمركیة. 
) ملیار دینار وتشكل 1,022,437,500- مصروفات النقل الداخلي ومصروفات وكیل الإخراج بلغت (3

زیادة عن النسبة المحددة بالضوابط والبالغة كالآتي: 
  دینار  28,313,872,387قیمة البضاعة والرسم   

 دینار   1,022,437,500المصروفات الأخرى     
%  3.6بموجب الحسابات       

 .%2 دینار بنسبة 566,277,447بلغ تالمصروفات الأخرى بموجب الضوابط 
%) لكون 15 إمكانیة تقدیر الشركة بنسبة إرباح (یرى قسم الرقابة والتدقیق الداخليبناء على ما تقدم 

الشركة قدمت المعلومات المطلوبة. 
): Iا- مناقشة الحالة (سابع

من خلال عملیة الفحص الضریبي للدفاتر التجاریة للشركة في قسم الرقابة والتدقیق الداخلي تبین إن 
. وقد كان اهتمام الشركة واضحاً المعدل1985 لسنة 2الشركة ملتزمة بنظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 

بدفاترها من ناحیة الشروط الموضوعیة والشكلیة من خلال الفقرة أولا في تقریر القسم المذكور. كما كانت 
 وفاتالدفاتر التجاریة للشركة أمینة في بیاناتها من خلال الفقرة الخامسة من التقریر ولا توجد مصر

 مرفوضة ضمن المستلزمات السلعیة والخدمیة. اتمرفوضة ضمن الرواتب والأجور، وأیضا لا توجد مصرف
 الأخرى وفات) دینار ضمن المصر456,160,053ولكن من خلال التقریر تم فقط رفض مبلغ وقدره (

) دینار. بحجة إن الضوابط 566,277,447) وقبول المبلغ المتبقي والبالغ (1,022,437,500البالغة (
% أي أنه تم رفض ما 3.6 تعادل ما نسبته وفات%، في حین كانت المصر2 تهتسمح بقبول ما نسب

% في حین أن نسبة الضوابط السنویة 15%.ولهذا السبب تم تقدیر الشركة على وفق ما نسبته 1.6نسبته 
%. 18للشركة 

% في 15 بعدم عدالة وصحة تقریر قسم الرقابة والتدقیق بتقدیر الشركة على وفق نسبة ربح انویرى الباحث
%. وعلى الرغم من أن عملیة الفحص الضریبي لم تظهر أي 4.94حین دفاترها التجاریة تظهر نسبة ربح 

نقص في الدفاتر التجاریة من الناحیة الموضوعیة والشكلیة وكذلك من ناحیة أمانة الدفاتر التجاریة إلا إن 
السلطة الضریبیة لم تعتمد تلك الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل الخاضع للضریبة للشركة بحجة وجود زیادة 

% عن الضوابط التي وضعتها الهیئة العامة للضرائب لتلك 1.6 الأخرى بنسبة وفاتفي المصر
 بمستندات أصولیة وفات وهذا عذر غیر مقبول لاسیما وان الشركة قامت بتعزیز تلك المصروفاتالمصر

وصحیحة كما مبین في التقریر.  
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ها من خلال الدراسة العملیة لفحص الدفاتر التجاریة يلإتوصل تم ال النتائج التي ویمكن تلخیص أهم
 .للشركات المتمسكة بحساباتها

التي نص والموضوعیة تمین بدفاترهم التجاریة من ناحیة الشروط الشكلیة ه اغلب المكلفین غیر مأنهي 
، وكذلك افتقار الدفاتر التجاریة للشركة إلى عنصر 1985 لسنة 2علیها نظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 

الأمانة بسبب عدم التصریح بتلك الدفاتر عن كافة الإیرادات المتحققة للشركة كما في الحالة الدراسیة 
الأولى. 

وتبین إن السلطة الضریبیة ملتزمة بالضوابط السنویة بصورة دقیقة من خلال عدم اعتماد الدفاتر التجاریة 
للمكلفین لتحدید دخولهم الضریبیة غالباً كما في الحالة الدراسیة الثانیة لأسباب غیر موضوعیة على الرغم 
من انتظام الدفاتر التجاریة للشركات من الناحیة الموضوعیة والشكلیة، وأنما یقوم قسم الرقابة والتدقیق في 

الهیئة العامة للضرائب بمحاسبة تلك الشركات بمقدار اقل بفرق بسیط درجة أو درجتین عن الضوابط 
وجد إن عدد  كذلك ویتبین هذا ما مسموح لذلك القسم المذكور. لنشاط تلك الشركاتالسنویة الموضوعة

المكلفین الذین یتمسكون بحساباتهم قلیل جدا یتضح من خلال الصعوبة للحصول على حالات دراسیة 
.  فضلاً عن وجود شركات لا 2013 إلى سنة 2007الفترة الزمنیة للدراسة من سنة وبسبب قلتها عملیة 

تهتم بحالة التمسك بحساباتها، وذلك بسبب عدم اهتمام المكلفین بدفاترهم التجاریة أو لعدم اعتماد السلطة 
 الضریبیة على تلك الدفاتر لتحدید دخولهم الضریبیة. 

 

 ثانیاً - عرض وتحلیل نتائج الأستبانة
 تم استعراض النتائج التي تم التوصل إلیها من خلال دراسة وتحلیل حالات عملیة في الهیئة فیما سبق

العامة للضرائب. وفیما یأتي تحلیل ومناقشة الجانب الثاني من البحث المتمثل بالدراسة المیدانیة بوساطة 
) من المكلفین للاطلاع على آرائهم بشان معوقات اعتماد 40استمارات الاستبیان الموزعة على عدد(

 الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل الخاضع للضریبة.
 معوقات اعتماد الدفاتر التجاریة)تشخیص واقع المتغیر التفسیري (- 1

 اعتماد الدفاتر التجاریة من السلطة الضریبیةتم قیاس هذا المتغیر من خلال ثلاث متغیرات فرعیة هي (
الحسابیة المتوسطات) إلى 1). إذ یشیر الجدول (اهتمام المكلفین بالدفاتر التجاریة والضوابط السنویةو

 فیما یخص  عینة البحث الشركاتبآراء موظفي الاختلاف المتعلقة توالانحرافات المعیاریة ومعاملا
وسطاً حسابیاً مت. یبین الجدول المذكور آنفاً )معوقات اعتماد الدفاتر التجاریةالتفسیري الرئیس (المتغیر 

) وكان الانحراف المعیاري العام ونسبة الاتفاق 3 البالغ (المتوسط الفرضي) وهو فوق 3.66عاماً بلغ (
 ومن خلال النتیجة المشار إلیها آنفاً یمكن التأكد إن عینة الشركات كانت .)%5(وتمثل) 0.18حولهما (

)، وفیما یأتي تشخیص معوقات اعتماد الدفاتر التجاریة فیما یخص إجمالي متغیر التفسیري (إجاباتهمعالیة
 لواقع المتغیرات الفرعیة:
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اعتماد الدفاتر التجاریة من السلطة الضریبیة  -أ
) إلى الأوساط الحسابیة 1 هذا المتغیر من خلال خمسة عشر سؤالاً، إذ یشیر الجدول (تم قیاس

اعتماد والانحرافات المعیاریة ومعامل الاختلاف المتعلقة بآراء المجیبین في الشركات فیما یخص المتغیر (
یعود ضح إن أعلى مستوى إجابة قد حققتها الفقرة الخامسة "یت)، والدفاتر التجاریة من قبل السلطة الضریبیة

رفض الدفاتر التجاریة للمكلف من السلطة الضریبیة عند تمسكه بحساباته بسبب عدم توافر عنصر الأمانة 
)، وبتشتت عالي نوعاً 3) وهي فوق الوسط الفرضي البالغة (4.60، إذ بلغت قیمة الوسط الحسابي (فیها "

 وتدل هذه  وتمثل ذلك نسبة تشتت ضئیلة)،%18(معامل الاختلاف و)0.81 (وبانحراف معیاريما 
إن رفض الدفاتر التجاریة للمكلف من السلطة الضریبیة یكون عند تمسكه بحساباته النتیجة بدون شك إلى 

. من جهة ثانیة حققت الفقرة بسبب عدم توافر عنصر الأمانة في البیانات المالیة المسجلة بالدفاتر التجاریة
یخفف اعتماد الدفاتر التجاریة من السلطة الضریبیة الضغوط على كل من الثانیة عشر والتي نصت "

على أدنى مستوى إجابة لعینة الشركات، إذ بلغت قیمة الوسط ، موظفي السلطة الضریبة والمكلف"
) وقد بلغ معامل الاختلاف 0.80)، وهي دون الوسط الفرضي یؤكده الانحراف المعیاري (2.15الحسابي (

إذ بلغ راء عینة الشركات  الإجمالیةلآ) نتیجة6 یعكس الجدول (و.  وتمثل ذلك نسبة تشتت مقبولة)37%(
) 0.23) فوق الوسط الفرضي، بلغ، وكان الانحراف المعیاري العام(3.55(المتوسط الحسابي العام 

. ویمثل ذلك نسبة تشتت ضئیلة وتشیر هذه النتیجة إلى میل آراء )%6ومعامل الاختلاف حولهما (
 مما یعني رفض فرضیة اعتماد الدفاتر التجاریة من قبل السلطة الضریبیةالمجیبین نحو الاتفاق بشان 

 توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین اعتماد الدفاتر التجاریة من البحث العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة بأن
  والدخل الخاضع للضریبة. الضریبیةالسلطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

293 
 



 
 
 
 
 

 

 26مجلة دراسات محاسبیة ومالیة المجلد التاسع- العدد 
2014لسنة – الفصل الأول –  

معوقات اعتماد الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل 
 الخاضع للضریبة وسبل معالجتھا 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

294 
 



 
 
 
 
 

 

 26مجلة دراسات محاسبیة ومالیة المجلد التاسع- العدد 
2014لسنة – الفصل الأول –  

معوقات اعتماد الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل 
 الخاضع للضریبة وسبل معالجتھا 

 
 

 

 ب- الضوابط السنویة
) الأوساط الحسابیة والانحرافات 2 هذا المتغیر من خلال احد عشر سؤالاً، إذ یوضح الجدول (تم قیاس
) الوسط الحسابي والانحراف المعیاري ومعامل الاختلاف لفقرات المتغیر الفرعي (اعتماد الدفاتر التجاریة من 1جدول (

   (معوقات الدفاتر التجاریة) قبل السلطة الضریبیة) والمتغیر التفسیري
 الشركات

الفقرات 

  تماماً لا أتفق 
))11 ( (

  لا أتفق
))22 ( (

اتفق إلى حد 
  ما

))33 ( (

  أتفق
))44 ( (

  أتفق تماماً 
))55 ( (

ل 
عام

م
ف

تلا
لاخ

ا
ف  

حرا
لان

ا
ري

عیا
الم

 

ط 
وس

ال
بي

سا
لح

ا
% ت % ت % ت % ت % ت  

1 

یعد تحدیث نظام مسك الدفاتر التجاریة 
 أمراً ضروریاً 1985 لسنة 2رقم 

لاعتماد الدفاتر التجاریة من السلطة 
الضریبیة 

 0
% 20 50

% 8 20
% 7 18

% 5 13
% 0.37 1.10 293 

2 
یعد الاعتماد على التقدیر الذاتي ضروریاً 

لاعتماد الدفاتر التجاریة من السلطة 
الضریبیة 

 0
%  0% 9 23

% 21 53
% 10 25

% 0.17 0.70 4.03 

3 
یعود رفض الدفاتر التجاریة للمكلف من 
السلطة الضریبیة عند تمسكھ بحساباتھ 
بسبب عدم توفر الشروط الشكلیة فیھا 

5 13
% 2 5% 33 83

%  0
%  0% 0.25 0.69 2.70 

4 

یعود رفض الدفاتر التجاریة للمكلف من 
السلطة الضریبیة عند تمسكھ بحساباتھ 
بسبب عدم توفر الشروط  الموضوعیة 

فیھا 

3 8
% 3 8% 14 35

%  0% 20 50
% 0.36 1.35 3.78 

5 

یعود رفض الدفاتر التجاریة للمكلف من  
السلطة الضریبیة عند تمسكھ بحساباتھ 

بسبب عدم توفر عدم توفر عنصر الأمانة 
فیھا  

 0
%  0% 8 20

%  0
% 32 80

% 0.18 0.81 4.60 

6 

یحتاج اعتماد الدفاتر التجاریة للمكلف 
من  السلطة الضریبیة إلى عدد كبیر من 

المدققین والفاحصین الضریبیین 
المؤھلین علمیاً وعملیاً 

 0
% 14 35

%  0
% 9 23

% 17 43
% 0.36 1.34 3.73 

7 
یعد الفحص التفصیلي للدفاتر التجاریة 

ضروریاً لاعتمادھا من قبل السلطة 
الضریبیة 

18 45
% 4 10

% 11 28
%  0

% 7 18
% 0.64 1.49 2.35 

8 

یؤدي تسجیل جمیع الإحداث الاقتصادیة 
في الدفاتر التجاریة للمكلف وتمثیلھا 

الحقیقي لنشاطھ  إلى اعتمادھا من قبل 
السلطة الضریبیة 

 0
%  0% 7 18

% 13 33
% 20 50

% 0.18 0.76 4.33 

9 

یؤدي منح المكافآت المالیة المجزیة من 
السلطة الضریبیة لموظفیھا إلى التحاسب 

مع المكلف بموضوعیة وحیادیة على 
أساس دفاتره  التجاریة 

 0
%  0% 6 15

% 13 33
% 21 53

% 0.17 0.74 4.38 

10 

افتقار التشریع الضریبي النافذ إلى 
نصوص صریحة وواضحة بشأن اعتماد 
الدفاتر التجاریة یشجع السلطة الضریبیة 

على إھمالھا 

11 28
% 1 3% 7 18

% 6 15
% 15 38

% 0.50 1.65 3.33 

11 

یساعد اطلاع موظفي السلطة الضریبیة 
على  الدفاتر التجاریة للمكلف عند القیام 
بالزیارات المیدانیة قبل إعداد الحسابات 

الختامیة لاعتمادھا لتحدید الدخل 
الضریبي 

 

7 18
% 7 18

% 9 23
% 9 23

% 8 20
% 0.45 1.39 3.10 

12 
یخفف اعتماد الدفاتر التجاریة من قبل 
السلطة الضریبیة الضغوط على كل من 

موظفي الضریبة والمكلف  

10 25
% 14 35

% 16 40
%  0%  0% 0.37 0.80 2.15 

13 
 
 
 

یزید اعتماد الدفاتر التجاریة المدقق من 
قبل مراقب الحسابات  الثقة بین السلطة 

الضریبیة والمكلف 
2 5

% 2 5% 9 23
% 13 33

% 14 35
% 0.29 1.11 3.88 

14 

یعد وجود قاعدة بیانات محلیة لدى 
السلطة الضریبیة باستخدام الانترنت 

للاستعلام عن المكلف ضروریاً لاعتماد 
الدفاتر التجاریة في عملیة التحاسب 

الضریبي 

2 5
% 2 5% 4 10

% 13 33
% 19 48

% 0.27 1.11 4.13 

15 
یعد رأي مراقب الحسابات بالدفاتر 
التجاریة للمكلف محدداً أساسیا في 

اعتمادھا من قبل السلطة الضریبیة  

2 5
%  0% 18 45

% 2 5
% 18 45

% 0.30 1.17 3.85 

 3.55 0.23 %6 اعتماد الدفاتر التجاریة من قبل السلطة الضریبیة اجمالي

 3.66 0.18 %5 المتوسط العام

295 
 



 
 
 
 
 

 

 26مجلة دراسات محاسبیة ومالیة المجلد التاسع- العدد 
2014لسنة – الفصل الأول –  

معوقات اعتماد الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل 
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الضوابط  الاختلاف المتعلقة بوجهة نظر عینة الشركات فیما یخص المتغیر (تالمعیاریة ومعاملا

تؤدي سهولة تطبیق )، إذ ظهر إن أعلى مستوى إجابة تحققت بالنسبة للفقرة السابعة التي نصت "السنویة
 وهي )4.23 ( الحسابي،  بلغت قیمة الوسطالضوابط السنویة إلى اعتمادها من موظفي السلطة الضریبیة"

 بین الإجابات یؤكده الانحراف المعیاري ویمثل ذلك نسبة تشتت مقبولة)، 3فوق الوسط الفرضي البالغة (
سهولة تطبیق الضوابط السنویة ) وتدل هذه النتیجة على إن %29( وقد بلغ معامل الاختلاف )1.21(

 أما فیما یخص الفقرة التي حصلت على اقل متوسط .یؤدي إلى اعتمادها من موظفي السلطة الضریبیة
تؤدي الضوابط حسابي فقد كانت آراء عینة المجیبین من الشركات على الفقرة (الثانیة) التي نصت "

 حسابي، إذ وسط" فقد حققت أدنى السنویة إلى انخفاض كفاءة الموظف الضریبي في القضایا المحاسبیة
) وقد بلغ 0.87یؤكده الانحراف المعیاري (و )، وهي حول الوسط الفرضي 2.60بلغت قیمة الوسط (
  ویمثل ذلك نسبة تشتت مقبولة.)%34معامل الاختلاف (
نتیجة آراء عینة الشركات إذ بلغوسطاً حسابیاً عامّاً فوق الوسط الفرضي، بلغ ) 2ویوضح الجدول (

ویمثل ذلك نسبة تشتت )، %9) ومعامل الاختلاف (0.35)، وكان الانحراف المعیاري العام (3.92(
 تشیر  عینة الشركات أراء المجیبینوتؤكد هذه النتیجة بخصوص المتغیر (الضوابط السنویة) إن ضئیلة 

 له تأثیر في عدم اعتماد الدفاتر التجاریة من السلطة الضریبیة لتحدید المتغیر (الضوابط السنویة)إلى 
 .الدخل الخاضع للضریبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) الوسط الحسابي والانحراف المعیاري ومعامل الاختلاف لفقرات المتغیر الفرعي (الضوابط السنویة) لعینة الشركات 2جدول (
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 ج- اهتمام المكلفین بالدفاتر التجاریة

الفقرات 

لا أتفق 
  تماماً 

))11 ( (

  لا أتفق
))22((  

اتفق إلى حد 
  ما

))33 ( (

  أتفق
))44 ( (

  أتفق تماماً 
))55 ( (

ف
تلا

لاخ
ل ا

عام
م

 

ف 
حرا

لان
ا

ري
عیا

الم
بي 

سا
لح

ط ا
وس

ال
 

% ت % ت % ت % ت % ت 

1 

یؤدي اعتماد الضوابط السنویة 
في عملیة التحاسب الضریبي 

إلى زیادة الدخل الخاضع 
للضریبة 

 0 
%  0 

% 12 30
% 13 33

% 15 38 
% 

20
% 0.83 4.08 

2 
تؤدي الضوابط السنویة إلى 

انخفاض كفاءة الموظف 
الضریبي في القضایا المحاسبیة 

3 8 
% 16 40

% 16 40
% 4 10

% 1 3 
% 

34
% 0.87 2.60 

3 

یؤدي تنفیذ الضوابط السنویة 
إلى تسلط موظف الضریبة على 

المكلفین وعدم تحدید الدخل 
الخاضع للضریبة بموضوعیة 

1 3 
% 3 8

% 13 33
% 2 5

% 21 53 
% 

30
% 1.19 3.98 

4 

یؤدي اعتماد الضوابط السنویة 
في تحدید الدخل الخاضع 

للضریبة إلى تجاھل المكلفین 
لنظام مسك الدفاتر التجاریة 

2 5 
% 2 5

% 5 13
% 11 28

% 20 50 
% 

28
% 1.14 4.13 

5 
تؤدي قلة خبرة الفاحص 

الضریبي بالجوانب المحاسبیة 
إلى اعتماد الضوابط السنویة 

3 8 
% 3 8

% 5 13
% 9 23

% 20 50 
% 

32
% 1.28 4.00 

6 

یؤدي الالتزام الدقیق بالضوابط 
السنویة من قبل موظف السلطة 

الضریبیة إلى التحاسب 
الضریبي     للمكلفین بصورة 

متساویة على الرغم من اختلاف 
دخولھم 

3 8 
% 4 10

% 3 8% 5 13
% 25 63 

% 
33
% 1.34 4.13 

7 
تؤدي سھولة تطبیق الضوابط 
السنویة إلى اعتمادھا من قبل 

موظفي السلطة الضریبیة 
2 5 

% 2 5 
% 7 18

% 3 8 
% 26 65 

% 
29
% 1.21 4.23 

8 

تتضمن الضوابط السنویة عند 
إعدادھا نسب ضریبیة مقبولة 

بالنسبة لطرفي عملیة التحاسب 
الضریبي 

2 5 
% 3 8 

% 6 15
% 9 23

% 20 50 
% 

30
% 1.20 4.05 

تمثل الضوابط السنویة حالة  9
 8 3بدائیة لعملیة التحاسب الضریبي 

% 4 10
% 7 18

% 3 8 
% 23 58 

% 
34
% 1.37 3.98 

10 
تتجاھل الضوابط السنویة رأي 

مراقب الحسابات بالدفاتر 
التجاریة المدققة من قبلھ 

2 5 
% 2 5 

% 11 28
% 3 8 

% 22 55 
% 

31
% 1.23 4.03 

11 
تستند الضوابط السنویة  إلى 
تعلیمات إداریة سنویة كبدیل 

للتشریعات ضریبیة 
3 8 

% 3 8 
% 7 18

% 6 15
% 21 53 

% 
33
% 1.31 3.98 

 3.92 0.35 %9 المتوسط العام 
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 الخاضع للضریبة وسبل معالجتھا 

 
 

 

) إلى الأوساط الحسابیة 3 عشر سؤالاً، إذ یشیر الجدول ( ةتم قیاس هذا المتغیر من خلال ثلاث
 الاختلاف المتعلقة بآراء إفراد عینة الشركات بخصوص المتغیر توالانحرافات المعیاریة ومعاملا

) إذ ظهر إن أعلى مستوى إجابة وقد حققتها الفقرة الأولى التي المكلفین بالدفاتر التجاریة(اهتمام 
 یؤدي اعتماد الضوابط السنویة من  السلطة الضریبیة في عملیة التحاسب الضریبي إلى عدم نصت "

) وهي فوق الوسط الفرضي 4.03، قد بلغت قیمة الوسط الحسابي (اهتمام المكلفین بدفاترهم التجاریة"
تشیر و)، %28(معامل اختلاف ب و)1.12عیاري ( تمثل نسبة تشتت مقبولةوبانحراف م)،3البالغة (

 اعتماد الضوابط السنویة من قبل السلطة الضریبیة في عملیة التحاسب الضریبي هذه النتیجة إلى أن
 وتؤكد هذه النتیجة أن اعتماد البیانات المالیة تؤدي إلى عدم اهتمام المكلفین بدفاترهم التجاریة.

الصحیحة في الدفاتر التجاریة للمكلفین من السلطة الضریبیة لتحدید دخولهم الخاضعة للضریبة تؤدي 
إلى اهتمامهم بها من ناحیة الشروط الموضوعیة والشكلیة. أما اقل فقرة فقد اتفقت آراء إفراد عینة 

یؤدي اقتناع المكلف بالضوابط السنویة عند التحاسب الشركات على الفقرة (العاشرة) التي نصت "
"، فقد حققت أدنى مستوى إجابة، إذ بلغت قیمة الوسط  الضریبي معه إلى عدم اهتمامه بدفاتره التجاریة
انحراف معیاري وب)، وهي حول الوسط الفرضي 2.85الحسابي فیما یتعلق بآراء إفراد عینة الشركات (

) نتیجة أراء عینة 3یعكس الجدول ( یمثل نسبة تشتت مقبولة و)%44معامل اختلاف (ب) و1.25(
انحراف معیاري العام ب)، و3.50الشركات حیث بلغ وسطاً حسابیاً عامّاً فوق الوسط الفرضي بلغ (

  وتمثل نسبة تشتت ضئیلة.)%8معامل اختلاف (ب) و0.28(
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معوقات اعتماد الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل 
 الخاضع للضریبة وسبل معالجتھا 

 
 

 

 .ث (الشركات)ةالبح- تشخیص واقع المتغیر الاستجابي الدخل الخاضع للضریبة لعین  2
) الأوساط الحسابیة والانحرافات 4تم قیاس هذا المتغیر من خلال احد عشر سؤالاً، یوضح الجدول(

 أعلى مستوى إجابة  فقد كانت الاختلاف المتعلقة بوجهة نظر أفراد عینة الشركاتتالمعیاریة ومعاملا
 تفضل أن تعتمد السلطة الضریبیة على الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل حققتها الفقرة الأولى التي نصت "

ویمثل )، 3) وهي فوق الوسط الفرضي البالغة (4.13، إذ بلغت قیمة الوسط (الخاضع للضریبة للمكلف"
  أن). تشیر هذه النتیجة إلى%28( ومعامل اختلاف )1.14انحراف معیاري (ذلك نسبة تشتت مقبولة ب
 .السلطة الضریبیة على الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل الخاضع للضریبة للمكلفالمجیبین یفضلون اعتماد 

یكون الدخل الخاضع أما اقل فقرة فقد أظهرت آراء أفراد عینة الشركات إن الفقرة (الثالثة) التي نصت "
"، إذ للضریبة بموجب الضوابط السنویة أعلى من الدخل الخاضع للضریبة بموجب الدفاتر التجاریة للمكلف

 )1.22انحراف معیاري (ب)، 3) وهي اقل من الوسط الفرضي البالغة (1.95بلغت قیمة الوسط الحسابي (

) الوسط الحسابي والانحراف المعیاري ومعامل الاختلاف لفقرات المتغیر الفرعي(اھتمام المكلفین بالدفاتر التجاریة) 3جدول (
لعینة الشركات 

الفقرات 

لا أتفق 
  تماماً 

))11 ( (

  لا أتفق
))22 ( (

  اتفق إلى حد ما
))33 ( (

  أتفق
))44 ( (

  أتفق تماماً 
))55 ( (

ل 
عام

م
ف

تلا
لاخ

ا
ف  

حرا
لان

ا
ري

عیا
الم

 

ط 
وس

ال
بي

سا
لح

ا
% ت % ت % ت % ت % ت  

یؤدي اعتماد الضوابط السنویة من السلطة  1
الضریبیة في عملیة التحاسب الضریبي إلى 

5 2عدم اھتمام المكلفین بدفاترھم التجاریة 
% 2 5

% 6 15
% 13 33

% 17 43
% 

28
% 1.12 4.0

3 

تؤدي فرض العقوبات المالیة في نظام مسك  2
الدفاتر التجاریة على المكلفین المخالفین 

إلى زیادة اھتمامھم بدفاترھم التجاریة 
2 5

% 2 5
% 6 15

% 21 53
% 9 23

% 
26
% 1.01 3.8

3 

تؤدي الزیارات المیدانیة المتكررة والاطلاع  3
8 3على دفاتر المكلفین  إلى زیادة اھتمامھم بھا 

% 3 8
% 9 23

% 11 28
% 14 35

% 
33
% 1.24 3.7

5 

یؤدي الوعي الضریبي للمكلفین إلى زیادة  4
8 3اھتمامھم بالدفاتر التجاریة 

% 3 8
% 13 33

% 4 10
% 17 43

% 
35
% 1.30 3.7

3 
یؤدي توضیح الشروط الشكلیة  5

والموضوعیة للدفاتر التجاریة في نظام 
مسك الدفاتر التجاریة إلى اھتمام المكلفین 

بھا 

3 8
% 3 8

% 14 35
% 6 15

% 14 35
% 

35
% 1.25 3.6

3 

تؤدي ارتفاع تكالیف تنظیم  الدفاتر التجاریة  6
0 بالنسبة للمكلفین إلى عدم اھتمامھم بھا 

% 18 45
% 11 28

% 8 20
% 3 8

% 
34
% 0.98 2.9

0 
تدقیق الدفاتر التجاریة من قبل مراقب  7

الحسابات یؤدي إلى زیادة اھتمام المكلفین 
بھا 

4 
1
0

% 
4 10

% 18 45
% 4 10

% 10 25
% 

38
% 1.24 3.3

0 

یؤدي تحدیث نظام مسك الدفاتر التجاریة  8
 إلى اھتمام المكلفین 1985 لسنة 2رقم 

بدرجة اكبر بدفاترھم التجاریة 
2 5

% 3 8
% 15 38

% 4 10
% 16 40

% 
33
% 1.22 3.7

3 

یؤدي  اعتماد البیانات المالیة الصحیحة في  9
الدفاتر التجاریة للمكلفین من  السلطة 

الضریبیة إلى  اھتمامھم بھا 
1 3

% 3 8
% 10 25

% 18 45
% 8 20

% 
26
% 0.96 3.7

3 

یؤدي اقتناع المكلف بالضوابط السنویة عند  10
التحاسب الضریبي معھ إلى عدم اھتمامھ 

بدفاتره التجاریة 
3 8

% 19 48
% 5 13

% 7 18
% 6 15

% 
44
% 1.25 2.8

5 

یؤدي  وجود ملاك محاسبي متخصص لدى  11
5 2المكلف إلى اھتمامھ بدفاتره التجاریة  

% 2 5
% 17 43

% 8 20
% 11 28

% 
31
% 1.10 3.6

0 
یؤدي وضع نماذج للدفاتر التجاریة  12

والتقاریر المالیة المستخلصة منھا من 
السلطة الضریبیة إلى زیادة اھتمام المكلفین 

بھا 

3 8
% 3 8

% 7 18
% 18 45

% 9 23
% 

31
% 1.14 3.6

8 

یؤدي زیادة التعاون المعلوماتي بین جمیع  13
دوائر الدولة والسلطة الضریبیة إلى زیادة 

اھتمام المكلفین بدفاترھم التجاریة 
4 

1
0

% 
17 43

% 8 20
% 6 15

% 5 13
% 

44
% 1.21 2.7

8 

8 المتوسط العام
% 0.28 

3.5
0 
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) إلى نتیجة آراء أفراد عینة 12یشیر الجدول (  تمثل نسبة تشتت عالیة و)%62(ومعامل اختلاف 
)، إذ یعكس الجدول المذكور وسطاً الدخل الخاضع للضریبةالشركات بخصوص المتغیر المستجیب (

) ومعامل 0.48)، وكان الانحراف المعیاري العام (3.48حسابیاً عامّاً یقترب من الوسط الفرضي، بلغ (
  تمثل نسبة تشتت قلیلة.)%14الاختلاف (
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 اختبار فرضیات البحث

 فرضیة ي للبحث تتعلق بالمتغیر التفسیري والمتغیر المستجیب وهة رئیسة       لقد تم افتراض فرضي
الارتباط  ومنهما تفرعت فرضیات فرعیة أخرى. وبعد جمع البیانات الإحصائیة التي ولدتها الاستبانة 

، وتحلیلها، نقدم فیما یأتي وصفاً تفصیلاً لهذه النتائج:  البحثالموزعة على عینة 
 البحثتحلیل فرضیات 

 ذات دلالة إحصائیة  ارتباطافترض البحث الفرضیة الرئیسة العدمیة الأولى والتي مفادها "لا توجد علاقة
 ،  الدخل الخاضع للضریبة"معوقات اعتماد الدفاتر التجاریة وبینبین 

أما الفرضیات الفرعیة المشتقة من الفرضیة الرئیسة فهي ثلاث فرضیات كالآتي: 
 والدخل  الضریبیةلا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین اعتماد الدفاتر التجاریة من السلطة -١

 الخاضع للضریبة.
 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الضوابط السنویة والدخل الخاضع للضریبة. -٢
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین اهتمام المكلفین بالدفاتر التجاریة والدخل الخاضع للضریبة.  -٣

) الوسط الحسابي والانحراف المعیاري ومعامل الاختلاف لفقرات المتغیر الاستجابي (الدخل الخاضع للضریبة) لعینة   الشركات 4جدول (

الفقرات 
  تماماً لا أتفق 

))11 ( (
  لا أتفق

))22 ( (
  غیر متأكد

))33 ( (
  أتفق

))44 ( (
  أتفق تماماً 

))55 ( (

ل 
عام

م
ف

تلا
لاخ

ا
ف  

حرا
لان

ا
ري

عیا
الم

 

ط 
وس

ال
بي

سا
لح

ا
 

% ت % ت % ت % ت % ت 
تفضل أن تعتمد السلطة الضریبیة على  1

الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل الخاضع 
 2للضریبة للمكلف 

5% 
2 

5
% 5 

13
% 11 

28
% 20 

50
% 

28
% 1.14 4.13 

یعتمد تحدید الدخل الخاضع للضریبة  2
المستخلص من الدفاتر التجاریة على كفاءة 

 2ومھارة مراقب الحسابات 
5% 

2 
5
% 11 

28
% 11 

28
% 14 

35
% 

30
% 1.13 3.83 

یكون الدخل الخاضع للضریبة بموجب  3
الضوابط السنویة أعلى من الدخل الخاضع 
 22للضریبة بموجب الدفاتر التجاریة للمكلف 

55
% 4 

10
% 10 

25
% 2 5% 2 5% 

62
% 1.22 1.95 

تمثل العقوبات التي تتضمنھا التشریعات  4
الضریبیة النافذة  رادعاً قویاً ودافعاً للمكلف 

 2لتحدید صافي دخلھ  بشكل موضوعي 
5% 

20 
50
% 3 8% 2 5% 13 

33
% 

47
% 1.45 3.10 

یزید التصریح بالدخل الخاضع للضریبة  5
بصورة حقیقیة وموضوعیة بالدفاتر 

التجاریة من الثقة بین السلطة الضریبیة 
 2والمكلف 

5% 

2 
5
% 14 

35
% 3 8% 19 

48
% 

32
% 1.22 3.88 

یؤدي ضعف عملیة الفحص الضریبي من  6
قبل السلطة الضریبیة للدفاتر التجاریة إلى 

 3انخفاض الدخل الخاضع للضریبة 
8% 

3 
8
% 9 

23
% 18 

45
% 7 

18
% 

31
% 1.11 3.58 

یؤدي التركیز على صحة وآمانة بیانات  7
الدفاتر التجاریة من قبل السلطة الضریبیة 

 2إلى زیادة الدخل الخاضع للضریبة 
5% 

2 
5
% 6 

15
% 10 

25
% 20 

50
% 

28
% 1.15 4.10 

یؤدي ضعف المؤھلات العلمیة والعملیة  8
لموظفي السلطة الضریبیة إلى عدم تحدید 

 4الدخل الخاضع للضریبة بصورة موضوعیة  

10
% 3 

8
% 13 

33
%   0% 20 

50
% 

38
% 1.41 3.73 

یمثل الدخل الخاضع للضریبة المستند إلى  9
الدفاتر التجاریة الوعاء الضریبي الصحیح 
 3بالنسبة لطرفي عملیة التحاسب الضریبي  

8% 
2 

5
% 2 5% 22 

55
% 11 

28
% 

28
% 1.10 3.90 

یؤدي التزام المكلفین بنظام مسك الدفاتر  10
 إلى تحدید 1985 لسنة 2التجاریة رقم 

 9الدخل الخاضع للضریبة بصورة موضوعیة   

23
% 18 

45
% 8 

20
% 2 5% 3 8% 

48
% 1.11 2.30 

یؤدي اعتماد أسلوب التقدیر الذاتي لتحدید  11
الدخل الخاضع للضریبة المستند إلى الدفاتر 
 3التجاریة إلى تقلیل حالات التھرب الضریبي  

8% 
3 

8
% 8 

20
% 11 

28
% 15 

38
% 

33
% 1.24 3.80 

14 المتوسط العام 
% 0.48 3.48 
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هذه الفرضیات: لوفیما یأتي تحلیلاً مفصلاً 
 لا یوجد ارتباط معنوي إیجابي بین المتغیرین الفرعیین المستقلین (اعتماد الدفاتر التجاریة من السلطة •

. وقد كان معامل الارتباط )الضوابط السنویة) وبین المتغیر المستجیب (الدخل الخاضع للضریبة والضریبیة
) على التوالي، وهي 1.5 و ()0.3) المحتسبة (t وقد بلغت قیمة (.على التوالي0.16)() و  0.034(

). تؤكد النتائج أنفة الذكر إلى إن اعتماد 0.05 بمستوى دلالة ((1.6)أصغر من قیمها الجدولیة البالغة 
 الضوابط السنویة غیر مرتبط بالدخل الخاضع للضریبة. و الضریبیةالدفاتر التجاریة من السلطة

 ومن خلال ما تقدم یمكن التوصل إلى إن الفرضیات الفرعیة الأولى والثانیة لم تتحقق لذا فإن النتائج تقبل 
 الفرضیتین الفرعیتین العدمیتین الأولى والثانیة ورفض الفرضیتین البدیلتین واللتین تفیدان بأنه:

الدخل الخاضع  وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین اعتماد الدفاتر التجاریة من السلطة الضریبیة •
 للضریبة.

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الضوابط السنویة والدخل الخاضع للضریبة.  •
كذلك یلاحظ إن (اهتمام المكلفین بالدفاتر التجاریة)  قد أحدث ارتباطا معنویا عالي مع المتغیر  •

) المحتسبة t)، وقد بلغت قیمة (**0.34، إذ بلغ معامل الارتباط ()المستجیب (الدخل الخاضع للضریبة
). لذا ترفض الفرضیة الفرعیة 0.01 بمستوى دلالة ((2.3)) ، وهي أكبر من قیمها الجدولیة والبالغة 3.2(

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین اهتمام المكلفین بالدفاتر العدمیة الثالثة من البحث التي مفادها (
). وهذا یعني قبول الفرضیة البدیلة بوجود ارتباط ذو دلالة إحصائیة التجاریة والدخل الخاضع للضریبة

 معنویة عالي بین اهتمام المكلفین بالدفاتر التجاریةوالدخل الخاضع للضریبة. 
 ذات دلالة إحصائیة بین  ارتباط"لا توجد علاقةتقدم یتبن رفض الفرضیة الرئیسة والتي مفادها وفیما 

ؤكد وجود ت إذ وقبول الفرضیة البدیلة،  الدخل الخاضع للضریبة"معوقات اعتماد الدفاتر التجاریة وبین
وبین الدخل الخاضع للضریبة ، وقد معوقات اعتماد الدفاتر التجاریة علاقة ارتباط ایجابیة ومعنویة بین 

) وهي أكبر من قیمها 7.1) المحتسبة (t، وقد بلغت قیمة ()**0.35(بلغت قیمة معامل الارتباط 
).  0.01 بمستوى دلالة ((2.3)الجدولیة والبالغة 

أهم النتائج التي توصل لها البحث: توصل هذا الجانب من البحث إلى وجود ارتباط بین معوقات اعتماد 
الدفاتر التجاریة والدخل الخاضع للضریبة وتمثلت المعوقات التي ركزت علیها عینة البحث في إجاباتهم 
ومنها اعتماد التقدیر الذاتي في عملیة التحاسب الضریبي ضروریاً لاعتماد الدفاتر التجاریة للمكلف من 

انحراف ب) و3) وهو فوق الوسط الفرضي البالغ (4.30 بلغ الوسط الحسابي (قبل السلطة الضریبیة أذ
.یتضح إن منح الحوافز والمكافئات  یمثل نسبة تشتت قلیلة%)17ختلاف (إ) ومعامل 0.70معیاري (

المالیة المجزیة لموظفي السلطة المالیة ضروریاً لتشجیعهم على فحص وتدقیق الدفاتر التجاریة للمكلفین 
 إذ ، من خلال الفقرة التاسعة للمتغیر اعتماد الدفاتر التجاریة من قبل السلطة الضریبیة.بصورة موضوعیة

نصت "یؤدي منح المكافآت المالیة المجزیة من قبل السلطة الضریبیة لموظفیها إلى التحاسب مع المكلف 
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) وهو فوق الوسط الفرضي 4.38بموضوعیة وحیادیة على أساس دفاتره التجاریة"، بلغ الوسط الحسابي (
 %).17) ومعامل الاختلاف (0.74) والانحراف المعیاري (3البالغ (

 

 الاستنتاجات
النصوص ومنها  یفتقر إلى الكثیر من المعدل 1985 لسنة 2إن نظام مسك الدفاتر التجاریة رقم - 1

یجعل عتبر الأساس الذي ذي ي والاعتماد أسلوب التقدیر الذاتي في عملیة التحاسب الضریبي
 إلى الدفاتر المنتظمة والأمینة على ةشار إلىالإ التجاریة كذلك یفتقر النظام المذكورمدفاترهینیهتمون بالمكلف

 منه.  8أشار إلى ذلك صراحة في المادة الذي  1957 لسنة 5عكس نظام مسك الدفاتر القدیم رقم 
تتجاهل صحة البیانات المالیة للدفاتر التجاریة للمكلفین  لتحدید دخولهم غالباً ما إن السلطة الضریبة - 2

الضریبیة بعد إن یتم فحص وتدقیق الدفاتر في قسم الرقابة والتدقیق الداخلي ویثبت لهم صحة محتوى تلك 
 بمبررات غیر موضوعیة مما یحفز المكلف على عدم  السنویةیتم الاعتماد على الضوابطمع ذلك الدفاتر و

اهتمامه بدفاتره التجاریة في المستقبل. 
إن السلطة الضریبیة لا تمارس حقها في الاطلاع على الدفاتر التجاریة والتي منحها القانون لها - 3

بالاطلاع  والفحص والتدقیق والاستفسار على إعمال المكلف من خلال الزیارات المیدانیة لاسیما قبل 
 إعداد الحسابات الختامیة للشركة.

- عدم وجود نظام كفء للحوافز (المادیة والمعنویة) یؤثر على كوادر شعبة تدقیق حسابات المكلفین في 4
التأكد من الدفاتر التجاریة للمكلف بصورة جدیة وموضوعیة و تطبیق القواعد العامة للتدقیق ومدى قناعتهم 

بالدخل الخاضع للضریبة بصورة حقیقیة وواقعیة. 
 

 التوصیات 
 من خلاله الذيإعطاء أهمیة كبیرة لنظام مسك الدفاتر التجاریة لما له من دور في نشاط المكلف و- 1

تستطیع السلطة الضریبیة الاعتماد على الدفاتر التجاریة للمكلف لتحدید دخله الخاضع للضریبة ولكون 
 ان لذلك یوصي الباحث.فیه الكثیر من المعوقات والنواقصالمعدل  1985 لسنة 2النظام الحالي رقم 

بإصدار نظام مسك دفاتر جدید ولیس إجراء تعدیل على النظام السابق وتاركاً المجال إمام الباحثین 
اللاحقین عسى إن یتم تناول الموضوع من قبلهم  بوضع إطار مقترح لنظام مسك الدفاتر التجاریة فیه من 

المكلف الاعتماد على الدفاتر التجاریة لتحدید الدخل الخاضع والمواد التي تجبر كل من السلطة الضریبیة 
للضریبة 

- على السلطة الضریبیة التوقف عن العمل بالضوابط السنویة في عملیة التحاسب الضریبي مع المكلفین 2
 وخاصة المكلفین الذین لدیهم دفاتر تجاریة 1985 لسنة 2المشمولین بنظام مسك الدفاتر التجاریة رقم 

 نظامیة وأمینة في بیاناتها للابتعاد عن الأسالیب البدائیة المعتمدة حالیاً من قبل السلطة الضریبیة. 
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 ان ویوصي الباحث2002على السلطة المالیة إعادة العمل بنظام الحوافز الذي كان معمولاً به قبل سنة - 3
قسم الدراسات والبحوث في الهیئة العامة للضرائب بإعداد البحوث والدراسات الكافیة وتقدیم توصیاتهم إلى 

أصحاب القرار من أجل إعداد نظام كفء للحوافز (المادیة والمعنویة)  الذي یرفع من أداء الملاك 
 .الضریبي وخاصة الذین یعملون في لجان المسح المیداني ولجان  شعبة تدقیق حسابات المكلفین

ضرورة عمل السلطة الضریبیة على استحداث أو أنشاء شرطة ضریبیة أسوه بدول العالم لتساعد - 4
الكوادر الضریبیة على ممارسة عملها بحریة وأمان لاسیما لجان المسح والفحص والتدقیق، لكي یستطیع 

الدفاتر التجاریة للمكلفین ومعرفة نتائج إعمالهم بصورة وفحص وتدقیق موظفو السلطة الضریبیة الاطلاع 
 موضوعیة وواقعیة وكذلك لمنع حالات التهرب الضریبي من قبل المكلفین. 
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